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لقواعددو لالاددوالف الةقميددة  ددم احددم ال عايدده اللأددل عنددل فمددا اي ددولاوه لالةقمدداا  ددل   لةددا مم    ددا ا مددا ا
 لأصددب لالةقددص ا صددااً قولدداً  فددب ملأوقددا ععددة  لر لأمددا  لر ددة الفراددر  ددم اييودداط لالةددرل  الةقميددة  مددو  ل ددل 

 م خلال حذا العحه اليسدار  لالادوالف ال وسلسدة  ب للوضحما ا  ا إ ااح.الشرللة  زلواً  م البياه لاللأةصا
اه الشدرللة  : دم اح مدا فيص  لقةت  ع  ا اث ر دص  كفدر اة دة الةقدص  ل قلدول ا دولص  ععدة   عدة  دم النلأداة   ل 

 لاهلا ية   لأدداب لالشدد ولية  لملددلا  ددم خددلال  قنددام الةقددص  ددل   عددة ضددوالف  سددلأ.رقة ل  يددع افددوا  الةقددص.الإسدد
الةقددص الإسددلا ل  قددص   لأدداب لال رل ددة   ددع قددوسم ععددة اللألا ددب  ددع النددوابل  ددم خددلال  قنددام الةقددص ضدد م قواعددو 

اللنا ددة لالةقددص  ددم يادده اللأقلاددو     دد   ك ا  و ددعت الوساسددة الددة عددوو  ددم اللأو دديا  اح مددالضددوالف  ا لددة.
 لة  لأ  لافوا .ل ق ا ول لضوالف  قمية  لحاه  فوه ععة شوب  واو  قس ة إ
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Abstract: 

        Rules and controls jurisprudence of the most important investigations 

concerned by fundamentalists and jurists in their writings, as it is related to 

jurisprudence strongly connected, but depends on the knowledge of knowledge of 

many provisions and branches of jurisprudence it gives Sharia more statement and 

detail and clarifies them very clearly.  

Through this easy research, and the controls studied in it, stood with what resulted 

from the thought of the imams of jurisprudence, and the seats of its origins, on a 

number of results, the most important of which are: that Islamic law is 

characterized by comprehensiveness, through the codification of jurisprudence in a 

set of controls absorbed for all sections of jurisprudence. Jurisprudential in the form 

of materials divided into books and chapters 

 

 

 مقدمــة
الح و لله الذل اع ة  ب مل يق يقص  لحو الحق  لقولص يدق  لا دزل الفلأدا  لدالحق   ح دوت ل سدلألانص 

  ددلا  اددب لددص  ل ددم ل سددلأ.ةرت ل لأددو  إليددص  ل لددوم لدداأ  ددم شددرلس ا ةسددنا ل ددم سددا ا  اع النددا   ددم ممددوت ه
 اددعب  ددلا حدداول لددص  لاشددمو اه ا إلددص إا ه ليددوت ا شددرللا لددص  لاشددمو اه  ح ددوًا عبددوت لسسددولص   ددعة ه 

 ععيص لسعم  لععة آلص ل حعص  ل م  علمم لإيساه إلة موط الومم. 
 وبعد:

               يقوووول الحوووك تبوووار  وتعوووال :

 إه القواعو لالاوالف الةقمية حل  م اسقدة اللعدوط             
الشرعية  ي ما  رسدم ال رلدق لع  لأمدومم  دل اسدلأاراك اييوداط  دم ايولدة  ل لادنمم ععدة   دع  درل  ل زةيدا  

 ال ساةب الةقمية ال الأعةة.

لحددذت » قددال الإ دداط شددما  الددومم القرا ددل:  لقددو اشدداو  راددر  ددم اللع دداا لاح يددة حددذا اللعددم لع دديم  اةو ددص 
 .(1)«القواعو  م ة  ل الةقص ع ي ة النةع  لبقوس الإياطة فما  ل م قوس الةقيص للشرف

 ععة  وضو :  –للو ااسلألا ة فعلض ال شا خ الةالاا  –لقو لقع اخلأياسل 

                                                         

 .1/3الفروق للقرافي  (1)
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 «الضوابط الفقهية في باب العارية»
واعو  ل لافل الإعاسم لالمعدة  لفدم حدو ةا دة ال مدو للم  وم لل اه ابعم إيصاةل ل  يع الاوالف ال الق

 ال بذلل ل ا  ل لسلل   ا  سرت ه لل ل مو ال قب.
 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره فيمايلي: 

القواعددو لالاددوالف الةقميددة  ي مددا  ا لددة لعةددرل  ال زةيددة ال شددلألأة  حددت سالددف لايددو   لددب الر ددو  اه  -1
 إلاما سملًا لقرل  اللأنالل.

  رار  م ال ساةب لال زةيا   حلأما.ع يم الةاةوم  ل القواعو لالاوالف الةقمية لا وساك  -2

اه الإعاسم لا   مم لفرار  م الناس  إم ا  اعو  ةس لشرلة  م اللألا ب فم دا سدوااً لصدةة سسد ية  -3
 لإ اوم ل.ارل.  ال لو ة   ا و لنل ي  ع ضوال م ا لقواعوح ا الةقمية طععاً للاسلأةاوم لل  نما  لا

اه  ل حذت ال رلقة لمذا ال وضو  عرضاً لعةقص ل رلقدة  ومدوم  بنيدة ععدة   دع ال سداةب لاسدلأيلافما  -4
 ل م ما.

اه سبف القاا ا لالنوابل لال ساةب ال سلأ وم لالاوالف لالقواعو الةقميدة  سداعو ععدة  لر دة ايوا مدا  -5
 لايواط   اةرحا ال  اثعة لما.

 مشكلة البحث : 

الذل  لأةر   ندص ل  سل  اهية الاوالف الةقمية  ل اللاسلة ؟العحه لاا الة عم الس ال الرةي  شوعة   ا ل
 عوم اس عة اح ما حب حناك  م   بيقا   قمية لعاالف ؟

 منهج البحث: 

 ة في دا ملألعدقالةقمي دالادوالف حعاعل ال قاسه  لملدلا لدإمراو ال نم  الو ةل اللأ   حذا العحهالعايه  ل عع ا   
  م ددر  سددلأنو الاددالف.     م ددر  لنددة الاددالف   ذ ر  دديا الاددالففدد لملددلا  ل حعاعما    ل ناقشددلأماالعاريــة

 م ر اللأ بيقا  الةقمية لعاالف إه ل و قو  اً ال يومراً.ل   وساسة الاالف 

 ابقة:الدراسات الس

للددو العحدده لااطددلا  يددول  ددا  لأدد   ددل   ددال الاددوالف لالقواعددو الةقميددة  لددم اقددا ععددة وساسددة عع يددة 
سددالقة  ناللددت حددذا ال وضددو  لاصو ددص  لع  ددا عرددر  ععددة وساسددا   شددلأرك  ددل ال وضددو  اللدداط  ددع  وضددو  

 سساللأل حذت  لبياه مللا ععة النحو الآ ل:

يقا مدا لععايده عبدو اللزلدز  ح دو عبدو العداقل  لحدو لحده  قدوط القواعو الةقمية  ل  يا اللقوو ل  ب -1
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 .حد1427لناب وس ة ال ا سلأار  ل الةقص ال قاسه لال لمو اللالل لعقااا  عاط 

لحددو لحدده لععايدده  ح ددو اللبددولل   القواعددو الةقميددة ال لألعقددة لالشددرلة الةاسددوم ل  بيقا مددا  ددل اللقددوو -2
 حد.1429ل قاسه لال لمو اللالل لعقااا  عاط  قوط لناب وس ة ال ا سلأار  ل الةقص ا

لحددو لحدده  قددوط لناددب لععايدده  ح ددو فددم  ددلاح عبددو الحددا     الاددوالف الةقميددة ال لألعقددة لالشددر ا  -3
 حد.1424 وس ة ال ا سلأار  ل الةقص ال قاسه لال لمو اللالل لعقااا  عاط

لحددو لحدده   ايدده  ا ددو فددم حددلال شددربصالاددوالف الةقميددة ال لألعقددة لاللقدداس  ددع   بيقا مددا الةقميددة لعع -4
 حد.1425  قوط لناب وس ة ال ا سلأار  ل الةقص ال قاسه لال لمو اللالل لعقااا  عاط

الادددوالف الةقميدددة  دددل ال لدددا لا  ال اليدددة عندددو افدددم وقادددق اللادددو  دددل  لأدددا  البادددو   دددل  لأالدددص إيوددداط  -5
 قدوط لنادب وس دة ال ا سدلأار  دل الةقدص ال قداسه  لحدو لحده ا ل الللأاددبل   اييواط   لاً ل وثيقاً لوساسة لععايه

 حد.1426لال لمو اللالل لعقااا  عاط 

القواعددو الةقميددة  ددل ال لددا لا  ال اليددة عنددو افددم عبددو البددر   لدداً لوساسددةً ل  بيقدداً لععايدده اي ددو آل  -6
 حد.1429 الشيخ  لحو لحه  قوط لناب وس ة الو لأوسات  ل الةقص ال قاسه لال لمو اللالل لعقااا  عاط

 ال قاس ة فام العحوث لبام لحرل:

  ا  قدوط  دم حدذت العحدوث  نمدا  دا حدو خداا ل مدة خا دة  القواعدو الةقميدة  دل  ديا اللقدوو  القواعدو 
الةقمية  ل الشرلة الةاسوم لالاوالف الةقميدة لالشدر ا   ل نمدا  دا حدو خداا لادوالف لقواعدو  دل لدا   لدام 

و  دل  وضدو  حدذا العحده إم حدو عداط ل  يدع العدا  عندو اكردر اللع داا  عنو إ اط ال عالم  لام  لالاف  دا حد
 عم ا قاو فيدص ل ردب ملدلا  ل نمدا  دا حدو  دل افدوا   .دامرم لعدافل الإعداسم لالمعدة العدذمم ح دا  وضدو  لحردل    دا 

 ا ما لم  لأةق  لل  ل الاوالف ال ذ وسم.

حده  ف اعدل  قو دة لقسدم الةقدص ال قداسه الاوالف الةقمية  دل  سدخ اللقدوو للبدو اللزلدز ال زلدو خ دة ل -7
 حد.1430لال لمو اللالل لعقااا  م اللاط

الاددوالف الةقميددة  ددل القددرا للبددوه العسدداط خ ددة لحدده  ف اعددل  قو ددة لقسددم الةقددص ال قدداسه لال لمددو  -8
 حد.1430اللالل لعقااا  م اللاط

و دة لقسدم الةقدص ال قداسه لال لمدو الاوالف الةقمية  ل الو الدة ل داسا اللرلندل خ دة لحده  ف اعدل  ق -9
 حد.1430اللالل لعقااا  م اللاط

الاوالف الةقمية  ل القعض لل ر الربيلاه خ ة لحه  ف اعدل  قو دة لقسدم الةقدص ال قداسه لال لمدو  -10
 حد.1430اللالل لعقااا  م اللاط



 م2024/  ه1446( العام المجلد العشرون و العدد الثانيمجلة جامعة أ م درمان الإسلامية )                   

 

 

529 
 

لقسدم الةقدص ال قداسه الاوالف الةقمية  ل  سخ اللقوو للبو اللزلز ال زلو خ ة لحده  ف اعدل  قو دة  -11
 حد.1430لال لمو اللالل لعقااا  م اللاط

لللأاددم  ددم حددذت ال واضدديع اخلأصا ددما لددافوا   الأعةددة عددم لددافل لحرددل ع ددا ا ددا لصددوو لحرددص  ددل لددافل 
 الإعاسم لالمعة.

 

 خطة البحث: 

 .ث  صول الة ثلاحذا العحه  قسم

 :المقدمة: وتشتمل على

 اح ية ال وضو   لاسعا  اخلأياست  لالوساسا  السالقة  ل ال وضو   ل نم  العحه  لخ ة العحه.

 : عحراهلفيص  فصل الاول ال

 المبحث الأول: التعريف بالعارية ومشروعيتها

 المبحث الثاني: التعريف بالهبة ومشروعيتها

 العارية وغيرها:: أوجه الاتفاق والافتراق بين الفصل الثاني 

 وفيه مبحثان :

 أوجه الاتفاق بين العارية والهبة ال عحه ايلل : 

 أوجه الاتفاق والافتراق بين العارية والوديعةثاني : المبحث ال

 : الضوابط الفقهية المتعلقة بباب العارية:  لثالثاصل فال

 : عحراه  لفيص

 عقد: الضوابط الفقهية المتعلقة بمحل الالمبحث الأول

  : الضوابط الفقهية المتعلقة بالعاقدينالمبحث  الثاني 

 ل اما:الخــاتمــة: 
 احم النلأاة  لاللأو يا . •
 الةماسس  •
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 الفصل الأول

 المبحث الأول

 التعريف بالعارية ومشروعيتها

 التعريف بالعارية لغة واصطلاحا  

 أصلها عور، العين والواو والراء أصلان:أولا : تعريف العارية لغة: 

 أحدهما: يدل عل  تداول الشيء.

 .(1)والآخر: يدل عل  مرض في إحدى عيني الإنسان وكل ذي عينين

 قلت: والأول هو المراد في بحثنا.

فالعارية والعارة ما تداولوه بينهم، وقود أعواره الشويء و أعواره منوو وعواوره إيواه، والمعواورة والتعواور 

 .(2)المداولة والتداول في الشيء يكون بين اثنينشبو 

 .(3)والعارية بتشديد الياء وتخفيفها

 ثانيا : تعريف العارية اصطلاحا :

 .(4)هي تملي  المنافع بغير عوضتعريف الحنفية: 

 .(5)هي تملي  منفعة مؤقتة بلا عوض تعريف المالكية:

 .(6)ع بو مع بقاء عينو ليردههي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاتعريف الشافعية: 

 .(7)هي إباحة نفع عين تبق  بعد استيفائهاتعريف الحنابلة: 

 وبالنظر في هذه التعريفات نجد أن هنا  اتفاقاً في المعن ، والله أعلم.

 قيد يخرج بو البيع والهبة، وكل تملي  عين.«: تملي  منفعة»أما قولهم: 

 جارة، وكل عقد بعوض.قيد يخرج بو عقد الإ«: بلا عوض»وقولهم: 

خرج بهذا القيد ما لو كانت منفعتو في إذهاب عينو، فلا يعار المطعووم ونحووه  «: بقاء عينها»وقولهم: 

أي يجوب ردهوا إلو  «: مؤقتوة»وقوولهم: . (1)فإن الانتفاع بو إنما هو بالاستهلا  فوانتف  المقصوود مون الإعوارة

 .   (2)مالكها بعد انتهاء المدة

                                                         
 .4/184 «عور»، مادة مقاييس اللغةمعجم  (1)

 .4/618 «عور»ادة ، ملسان العرب (2)

 .278كفاية الأخيار ص، و 7/49ينظر: منح الجليل  (3)

 .3/220الهداية شرح البداية ( 4)

 .7/49منح الجليل  (5)

 .1/278كفاية الأخيار   (6)

 .133زاد المستقنع ص( 7)
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 المبحث الثاني 

 مشروعية العارية

 العارية مستحبة عند جمهور الفقهاء، دل عل  ذل  الكتاب والسنة والإجماع.

 أما الكتاب:

 .(3)     : فقوله تعالى -1

 .(4)وقد فسرها غير واحد بأنها العواري

               : وعموووم قولووو تعووال  -2

                   

                  

   .(6)والعارية من البر.(5)   

                ے وعموم وقولوو تعوال : -3

   (7). 

 .(8)فالعارية جائزة  لأنها نوع إحسان

 وأما السنة:

 .(9)«العارية مؤداة»: صل  الله عليو وسلم فقولو  -1

                                                         
 .2/329الإقناع للشربيني  (1)

 .2/339الروض المربع ( 2)

 .٧: ، الآيةالماعونسورة  (3)

 .557-4/556تفسير ابن كثير ينظر:  .هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر :فقال ،عن الماعون الله بن مسعود  عبدسئل  (4)

 .2سورة المائدة، الآية: (5)
 .2/287شرح منتهى الإرادات ( 6)

 .195سورة البقرة، الآية: (7)

 .3/220الهداية شرح البداية ( 8)

، 3/565، باب مما جمافي في أن العاريمة مم داة ، كتماب البيموع،الترممي (، و 3565، رقمم ادمدي) )3/269ة، باب في تضمين  العاريمة، أبو داود، كتاب الإجار رواه  (9)
وفي البمماب : الترمممي قممال  .مممن يممدي) أا أمامممة  (2398) ، رقممم ادممدي)2/801، كتمماب القممدقات، باب العاريممة، ابممن ماجمم (، و 1265رقممم ادممدي) )

 .5/245إروافي الغليل . وصحح  الألباني في ويدي) أا أمامة يدي) يسن غريب :قال .أمية وأنس عن سمرة وصفوان بن
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 .(1)«بل عارية مضمونة»عندما استعار أدرعاً من صفوان بن أمية:  صل  الله عليو وسلموقولو  -2

إطورا  فحلهوا، وإعوارة » عن حك الإبل والبقر والغنم، فقوال: صل  الله عليو وسلموسئل رسول الله  -3

 .(2)«دلوها، ومنيحتها، وحلبها عل  الماء، وحمل عليها في سبيل الله

 .(3)أي: إعارتو للضراب، واستطرا  الفحل استعارتو لذل «: إطرا  فحلها»فقولو: 

أي: أن يعطيو ناقة أو شاة ينتفوع بلبنهوا ويعيودها، وكوذل  إذا أعطواه لينتفوع بوبرهوا «: ومنيحتها»وقولو: 

 .(4)وصوفها زماناً ثم يردها

 .(5)فرساً لأبي طلحة فركبو صل  الله عليو وسلمواستعارتو  -4

 وأما الإجماع:

أجمووع المسوولمون علوو  جووواز العاريووة واسووتحبابها  لأنووو لمووا جووازت هبووة الأعيووان جووازت هبووة »فقوود 

 .(6)«المنافع

 فائدتان:

 .(7)تجب إعارة المصحف لمن احتاج إل  القراءة فيو ولم يجد غيره -1

 .(8)العارية مع غن  المال ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تجب -2

 

 

 

 

 

 

                                                         
هميه روايمة يديمد ببغمداد وفي (، وقمال أبمو داود: 2356، رقمم ادمدي) )3/269، وأبو داود، كتماب الإجمارة، باب في تضمين  العاريمة، 3/400أحمد رواه  (1)

 . روايت  بواسط تغير على غير هيا
 بمجينوع طرق . 5/344إروافي الغليل وصحح  الألباني في      

 .(988، رقم اددي) )2/684، كتاب الدكاة، باب إثم مانع الدكاة، مسلمرواه  (2)

 .3/122الأثر اددي) و النهاية في غريب  (3)

 .4/364الأثر اددي) و النهاية في غريب  (4)

باب في شمجاعة (، ومسملم، كتماب الفضمائل، 2627، رقمم ادمدي) )496، صار ممن النماس الفمرسمن اسمتع، كتاب الهبة وفضلها، باب البخار رواه  (5)
 (.2307، رقم اددي) )4/1802، النبي علي  السلام وتقدم  للحرب

 .5/128المغني  (6)

 .6/102الإنقاف للينرداو   (7)

 .28/98فتاوى مجينوع ال، واختاره شيخ الإسلام ابن تيينية كينا في 6/102الإنقاف للينرداو   (8)
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 الثاني الفصل 

 أوجه الاتفاق والافتراق بين العارية وغيرها

 الأولالمبحث 

 أوجه الاتفاق بين العارية والهبة

 أوجه الاتفاق بين العارية والهبة: 

 .(1)تتفك العارية والهبة في أنهما عقد تملي  بلا عوض

 ثانيا : أوجه الافتراق بين العارية والهبة:

 وتتمثل أوجو الافترا  فيمايلي:

 لي  عين.أن العارية تملي  منفعة، والهبة تم -1

 وأن العارية مردودة بعد زمن إل  معيرها، أما الهبة فتملي  مؤبد. -2

أن العاريووة مضوومونة علوو  المسووتعير بالتعوودي والتفووريط، أمووا الهبووة فهووي ملوو  يوود فهلاكهووا موون ذمووة  -3

 . (2)الموهوب لو

 المبحث الثاني 

 أوجه الاتفاق والافتراق بين العارية والوديعة

 

 :أوجه الاتفاق والافتراق بين العارية والوديعة

 

 .(3)اليد في كل من العارية والوديعة يد ضمان في حالة التعدي والتفريط -1

                                                         
 ..5/379المغني ، و 307صالسراج الوهاج ، و 6/49مواهب الجليل ، و 7/284البحر الرائق ، و 5/91تبي  ادقائق ينظر: ( 1)

فينما  307صالسمراج الوهماج ، و فينما بعمد 6/49مواهمب الجليمل ، و فينما بعمد 7/284البحمر الرائمق فينا بعد، و  5/91تبي  ادقائق ينظر هيه الأوج  في: ( 2)
 فينا بعد. 5/379المغني د، و بع

 .5/9روضة الطالب   (3)
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يثوواب علوو  الحفووظ،  -بووالفت   -تتفووك العاريووة والوديعووة موون جهووة أن كوولاً يثوواب فاعلووو  لأن المووودع  -2

ً  -بالكسر  -والمعير   .(1)يثاب عل  الفعل  لأن كلاً فعل معروفا

 الافتراق بين العارية والوديعة: : أوجه رابعا  

 تتمثل أوجو الافترا  فيما يلي:

 .(2)العارية أخذتها اليد، والوديعة دفعت إلي  -1

 .(3)في العارية أخذ مل  غيره لنفع نفسو، وفي الوديعة أخذ مل  غيره لنفع غيره -2

 .(4)مؤونة رد العارية عل  المستعير بالتقصير منو، وفي الوديعة عل  المال  -3

 .(5)الأصل في اليد في الوديعة يد أمان، وفي العارية يد ضمان -4

 

 

 الثالثالفصل 

 الضوابط الفقهية المتعلقة بمحل العقد

 حث الأولالمب

 الضوابط الفقهية المتعلقة بمحل العقد

 كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز إعارتهاالمل: والمطلب الأ

 : صيغ الضابط:أولا

 جاء هذا الضابط بصيغ متعددة، منها:

 . (6)لا تكون الإعارة إلا فيما ينتفع بو مع بقاء عينو -1

 .(7)لا يص  إعارة ما لا ينتفع بو مع بقاء عينو -2

 .(1)ع بو منفعة مباحة مع بقاء عينوتجوز إعارة كل ما أمكن الانتفا -3

                                                         
 .3/361بلغة السالك ( 1)

 .4/70كشاف القناع (  2)

 .4/70كشاف القناع (  3)

 .8/400ياشية ابن عابدين  (4)

 .5/9روضة الطالب   (5)

 .8/383ياشية ابن عابدين ، وينظر: 1/479ملتقى الأبحر  (6)

 .3/129ع  فتح المو ، 3/129إعانة الطالب   (7)
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 .(2)تص  الإعارة في كل عين ينتفع بها مع بقائها -4

 . (3)كل ما يمكن الانتفاع بو مع بقاء عينو جازت إعارتو إذا كانت منافعو آثارا -5

 .(4)كل ما ينتفع بو مع بقاء عينو نفعاً مباحاً تص  إعارتو -6

 .(5)ع بقاء عينويجوز إعارة ذي نفع جائز منتفع بو م -7

 .(6)كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز إعارتها -8

 : معنى الضابط:ثانيا  

 يفيد الضابط أنو لابد من توفرِ شرطين في المُعار:

 أنو مما يجوز الانتفاع بو شرعاً. -1

 . (7)أن ينتفع بو مع بقاء عينو -2

 : دليل الضابط:ثالثا  

 عل  هذا الضابط بالقياس عل : (9)والحنابلة (8)لشافعيةاستدل ا

 .(10)أدرعاً من صفوان بن أمية صل  الله عليو وسلم استعارة النبي  -1

إطورا  فحلهوا، وإعوارة دلوهوا، »عندما سئل عن حوك الإبول والبقور والغونم:   صل  الله عليو وسلم وقولو  -2

 .(11)«ومنيحتها، وحلبها عل  الماء، وحمل عليها في سبيل الله

 . (12)ي طلحة فركبوفرساً لأب  صل  الله عليو وسلم واستعارتو  -3

                                                         
 .2/329الإقناع للشربيني ( 1)

 .1/363المهيب ( 2)

 .1/278كفاية الأخيار   ، و138متن أا شجاع ص( 3)

 .189أخقر المختقرات ص( 4)

 .4/352الفروع ، وينظر: 6/103الإنقاف للينرداو  ( 5)

 .8/222 ، للبغو شرح السنة( 6)

 .، والمراجع الواردة في صيغ الضابط 8/383 ياشية ابن عابدين، و 7/116لليناورد  اداو  ينظر:  (7)

 .1/363المهيب  (8)

 .2/381الكافي في فق  ابن ينبل ( 9)

 .35سبق تخريج  ص (10)

 .35سبق تخريج  ص (11)

 .35سبق تخريج  ص (12)
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 والجامع بينها أن المعار اجتمعت فيو أوصافاً معينة مقصودة وهي:

 الانتفاع بو )الدرع، الإبل، البقر، الغنم، الفرس( مع بقاء عينو. -1

 أن كلاً منها مباح الانتفاع أصلاً.     -2

 .(1)وفثبتت في هذه الأشياء بالخبر، ويقاس عليها كل ما كان ينتفع بو مع بقاء عين

 .(2)ولأن ما لا تبق  عينو لا يمكن رده، فيؤول إل  أن يكون هبة أو صدقة -4

 

 : دراسة الضابط:رابعا  

 أفادت صيغ الضابط معن  واحداً وهو: لا يجوز إعارة إلا ما يمكن الانتفاع بو مع بقاء عينو.

فات، ويفهووم حووين إطوولا  وقيوودت بعووض الصوويغ الانتفوواع بالمبوواح، وهووو قيوود عووام يوورد علوو  جميووع التصوور
 التصرف.

 .(3)«فالنفي مسلط عل  القيد  أعني مع بقاء عينو، وهذا محترز قولو: الانتفاع مع بقاء عينو»

 مستثنيات الضابط:

 يستثن  من هذا الضابط:

 .(4)لا تص  إعارة عبد مسلم لكافر -1

 .(5)ولا تص  إعارة أمة وأمرد لغير مأمون -2

وطء، ولا من تحت وصايتو للخدمة لعدم قابلية المعار لوذل  الانتفواع  لأن الإباحوة لا يص  إعارة الأمة لل -3

 .(6)لا تجري في الفروج، ولا يجوز التبرع بمنافع الصغير

والجامع بينها أنو ورد نهي عل  محل العقد )المعار(، لذل  يمكن أن يقيود الضوابط فيقوال: كول موا ينتفوع  قلت:
 ً  تص  إعارتو إلا إذا ورد نهي عل  محل العقد. بو مع بقاء عينو نفعاً مباحا

 تنبيه:

الركن الثالث: المستعار ولو شرطان: أحودهما: »ذكر بعض الفقهاء هذا الضابط بصيغة الشرطية  حيث قال: 

                                                         
 .، والمراجع السابقة8/222شرح السنة ينظر:  (1)

 ، بتقرف.7/116لليناورد  اداو  ينظر:  (2)

 .3/129 إعانة الطالب  (3)

 .189أخقر المختقرات ص (4)

 .189أخقر المختقرات ص (5)

 .8/383ياشية ابن عابدين  (6)
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 .(1)«كونو منتفعاً بو مع بقاء عينو .... الشرط الثاني: كون المنفعة مباحة

 : التطبيق على الضابط:خامسا  

 طبيقات عل  هذا الضابط:من الت

ًً لآخر، لا يص  هذا العقد لأنو لا يمكن الانتفواع بوالقم  إلا بالاسوتهلا  وذهواب العوين،  -1 ً رجل أعار قمحا

 .(2)وكذا سائر المطعومات

 رجل استعار من آخر سيارة ليسافر فيها من مكة إل  المدينة، جاز ذل  تفريعاً عل  الضابط.   -2

 

 

 

 

 الثاني المطلب

 د ما أخذت حتى تؤديهعلى الي

 : صيغ الضابط:اولا  

 جاء هذا الضابط بصيغ متعددة، منها:

 .(3)عل  اليد ما أخذت حت  تؤديو -1

 .(4)عل  اليد ما أخذت حت  ترده -2

 .(5)عل  مستعير مؤونة رد العارية إل  مالكها -3

 .(6)يجب عل  المستعير مؤونة رد -4

 .(7)الف فهو ضامنالعارية مؤداة خالف أو لم يخ -5

 : معنى الضابط:يا  ثان

                                                         
 .427-4/426روضة الطالب   (1)

 .7/116لليناورد  اداو  ينظر:  (2)

 .1/754يجة الله البالغة ( 3)

 .2/388الكافي في فق  ابن ينبل ( 4)

 .4/73كشاف القناع   (5)

 .3/132إعانة الطالب   (6)

 .1/308مسائل أحمد بن ينبل رواية ابن  عبد الله ( 7)
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 .(1)«هذا هو الأصل في باب الغصب والعارية يجب رد عينو فإن تعذر فرد مثلو»

 : دليل الضابط:ثالثا  

 .(2)«عل  اليد ما أخذت حت  تؤدي»: وسلم  وصل  الله عليقولو  -1

 .(3)«حت  تؤديو»وفي لفظ: 

، فوجووب ردهووا بعوود انقضوواء (4)وقبضووها لمنفعووة نفسووووجووو الدلالووة: أن المسووتعير أخووذ العووين للمنفعووة، 

 المنفعة.

 .(5)«العارية مؤداة»:  عليو وسلم صل  اللهقولو  -2

 وجو الدلالة: أن المستعير أخذ العين بقصد الانتفاع ثم ردها، فهو ضامن لها حت  يؤديها. 

 : دراسة الضابط:ا  رابع

ذلوو  الوصووف لووذل  الحكووم، القاعوودة الأصووولية هووي أن ترتيووب الحكووم علوو  الوصووف يوودل علوو  عليووة »

قود رتوب الضومان علو  الأخوذ  (6)«عل  اليد ما أخوذت حتو  تورده»في قولو:  عليو وسلم الله صل ورسول الله 

 . (7)«باليد فيكون الأخذ باليد هو سبب الضمان

والأخذ إنما يطلك في موضع يأخذ المرء لمنفعة نفسو، وذل  موجود في العاريوة وهوو المعنو  الفقهوي »
نفسوو لا عون اسوتحقا  تقودم فكوان مضوموناً عليوو كالمغصووب والمقبووض علو  سووم أنو لما قبض مال الغير ل

 . (8)«الشراء والمستقرض

 –المعير  –كما أفادت الصيغتان الثالثة والرابعة أن مؤونة الرد، وهي ما يبُذل لرد العين إل  مالكها 
ة عل  المعير لامتنع الناس من هي عل  المستعير  ووجو ذل  أن العارية من عقود الإرفا ، فلو قلنا بالكلف

 الإعارة، ووقع الناس في حرج.

 .(1)فإذا كانت العارية واجبة الرد وجب أن تكون مؤونة الرد عل  من وجب عليو الرد

                                                         
 .1/754يجة الله البالغة ( 1)

 ،باب مما جمافي في أن العاريمة مم داة ، كتماب البيموع،الترمي (، و 3561، رقم اددي) )3/296، باب في تضين  العاريةرواه أبو داود، كتاب الإجارة،  (2)
 .5/348إروافي الغليل . وضعف  الألباني في هيا يدي) يسن صحيح: الترمي  قالو (.1266، رقم اددي) )3/566

  5/348إروافي الغليل (. وضعف  الألباني في 2400، رقم اددي) )2/802 ، كتاب القدقات، باب العارية،ابن ماج رواه  (3)

 .3/132إعانة الطالب   (4)

، باب ممما جممافي في أن العاريممة ممم داة ، كتمماب البيمموع،الترمممي (، و 3565قممم ادممدي) )، ر 3/269رواه أبممو داود، كتمماب الإجممارة، باب في تضممين  العاريممة،  (5)
قمممال  .ممممن يمممدي) أا أماممممة  (2398، رقمممم ادمممدي) )2/801، كتممماب القمممدقات، باب العاريمممة، ابمممن ماجممم (، و 1265، رقمممم ادمممدي) )3/565

 .5/245إروافي الغليل . وصحح  الألباني في يدي) يسن غريبويدي) أا أمامة  :قال .وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس: الترمي 

 .، ولم أجد هيا اللفظ في كتب اددي) المسندة، فلعل  من تقرف الفقهافي2/388الكافي في فق  ابن ينبل ، و 4/69كيا في الفروق  «يتى ترده»( 6)

 .4/69للقرافي الفروق  (7)

 .11/134 للسرخسي المبسوط( 8)
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ويجب عل  المستعير الرد عند طلب المال  إلا إذا حجر عل  المال  المعير فإنو لا يجوز الرد إليو بل 

 .(2)إل  وليو

 لمعار:وفي حالة هلا  ا

 فإذا كان الهلا  بتفريط المستعير أو تعديو، لزم الضمان باتفا  العلماء. 

وإن لم يكن هنا  تفريط ولا تعدٍ، ففي ذل  نزاع مشهور بينهم ففي مذهب أبي حنيفة لا ضمان عل  
إذا المستعير، وفي مذهب الشافعي وأحمد عليو الضمان، وعند مال  إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليو و

 .(3)ادع  المستعير التلف بسبب خفي لم يقبل منو

 : التطبيق على الضابط:سا  خام

 من التطبيقات عل  هذا الضابط:

رجل استعار سيارة من آخر ليستقلها من الرياض إل  القصيم، ثم بعث بها من القصيم إل  الرياض  -1

 لسيارة.عن طريك شركة نقل السيارات، وجعل أجرة النقل عل  صاحب ا

 في هذه الحالة تجب  الأجرة عل  المستعير، إلا إذا رضي المعير أن يدفع أجرة النقل.   

إذا أخذ العارية بدمشك وطالبو مالكها بها ببعلب ، فإن كانت معو لزم الدفع لعدم العذر، وإن لوم تكون  -2

أخوذ إعوادةً للشويء إلو  موا كوان معو ببعلب  فلا يلزمو حملهوا إليهوا  لأن الإطولا  إنموا اقتضو  الورد مون حيوث 

 .(4)عليو، فلا يجب ما زاد

 

 الثالث المطلب 

كل عين وجب تسليمها مع وجودها، فإذا تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقها فإن الذي يجب بدلها 
 كالغصب في المضاربة والعارية

 : صيغ الضابط:اولا  

 جاء هذا الضابط بصيغ متعددة، منها:

تسليمها موع وجودهوا إذا تلفوت موع بقواء سوبب اسوتحقاقها فالواجوب بودلها كالمغصووب  كل عين يجب -1

 .(5)والقرض والعارية

                                                         
 .4/73كشاف القناع   (1)

 .3/132إعانة الطالب   (2)

 .30/314 مجينوع فتاوى ابن تيينية (3)

 .4/73كشاف القناع (  4)

 .7/177المغني ( 5)
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كوول عووين يجووب تسووليمها مووع سوولامتها وبقوواء سووبب الاسووتحقا  يجووب بوودلها مقوودراً بقيمتهووا أو مثلهووا  -2

 . (1)كالمغصوب والمستعار

لا يصوو  ضوومان عووين الودائووع يصوو  ضوومان عووين المغصوووب والمبيووع وكوول مووا يجووب تسووليمو، و -3

 .(2)والأمانات إذ لا يجب تسليمها

كل عين وجب تسليمها مع وجودها، فإذا تلفت من غير أن يبطول سوبب اسوتحقاقها فوإن الوذي يجوب  -4 

 .(3)بدلها كالغصب في المضاربة والعارية

 : معنى الضابط:ثانيا  

الذي بوين المعيور والمسوتعير، فوإن تلفوت العاريوة  يفيد الضابط أن الأصل رد العارية بعينها عل  الشرط

 . (4)في يد المستعير ضمنها بدلاً  مثلاً أو قيمةً 

 : دليل الضابط:ثالثا  

 .(5)«العارية مؤداة»: صل  الله عليو وسلم قولو  -1

 .(6)«عل  اليد ما أخذت حت  تؤدي»: عليو وسلم  صل  اللهقولو  -2

 بالبدلية  مثلاً أو قيمةً، والله أعلم.وجو الدلالة من الحديثين: أن رد العارية واجب، وردها حين التلف 

 .(7)إن المستحك بهذا السبب في حكم العلة فلا بد من قيام السبب لاستحقا  المطالبة -3

 : دراسة الضابط:ثالثا  

 أفادت الصيغ أن تلف محل العقد:

 ا .إما أن يبطل سبب الاستحقا   كالمبيع إذا تلف فإن البيع انفسخ وزال سبب الاستحق -1

 .(1)وإما أن يبق  سبب الاستحقا  قائماً  كالعارية والغصب -2

                                                         
 .7/231المبدع ، و 7/261المغني ينظر:  (1)

 .3/239الوسيط  (2)

 .994-3/993 المقنع شرح ابن البنا( 3)

 .7/231المبدع ، و 7/261المغني ، و 3/239ينظر: الوسيط  (4)

، باب ممما جممافي في أن العاريممة ممم داة ، كتمماب البيمموع،الترمممي (، و 3565، رقممم ادممدي) )3/269ه أبممو داود، كتمماب الإجممارة، باب في تضممين  العاريممة، روا (5)
قمممال  .ممممن يمممدي) أا أماممممة  (2398، رقمممم ادمممدي) )2/801، كتممماب القمممدقات، باب العاريمممة، ابمممن ماجممم (، و 1265، رقمممم ادمممدي) )3/565

 .5/245إروافي الغليل . وصحح  الألباني في ويدي) أا أمامة يدي) يسن غريب :قال .الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنسوفي : الترمي 

 ،باب مما جمافي في أن العاريمة مم داة ، كتماب البيموع،الترمي (، و 3561، رقم اددي) )3/296، باب في تضين  العاريةرواه أبو داود، كتاب الإجارة،  (6)
 5/348إروافي الغليل . وضعف  الألباني في هيا يدي) يسن صحيح: الترمي  (، وقال1266اددي) )، رقم 3/566

 .4/216البحر الرائق ( 7)
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 ففي الحالة الأول : انفسخ العقد، وعاد كأن لم يكن.

 أما في الحالة الثانية، وهي محل الدراسة، ينظر فإن الواجب رد بدل العين التالفة مثلاً أو قيمة.

بحيث يفووت بتلفوو المنوافع  –العارية  –عين ومما يجب التنبيو عليو أنو ممكن أن يتلف جزء من ال قلت:
 المقصودة، وهذا الجزء من حيث البدلية عل  ضربين:

 جزء ممكن تلافيو  بحيث لو استدر  عادت المنفعة المقصودة، ومثال ذل  محر  السيارة. -1

 جزء لا يمكن تلافيو، فتلفو كتلف العين كاملة، ومثالو لو قطعت يد الدابة. -2

 ول  يلزمو بدل الجزء، وفي الثانية يلزمو بدل الكل، والله أعلم.ففي الحالة الأ

 وفي حالة هلا  المعار:

 فإذا كان الهلا  بتفريط المستعير أو تعديو، لزم الضمان باتفا  العلماء. 

وإن لم يكن هنا  تفريط ولا تعدٍ، ففي ذل  نزاع مشوهور بيونهم ففوي موذهب أبوي حنيفوة لا ضومان علو  
ذهب الشافعي وأحمد عليو الضمان، وعند مال  إذا تلفت بسبب معلووم فولا ضومان عليوو وإذا المستعير، وفي م

 .(2)ادع  المستعير التلف بسبب خفي لم يقبل منو

 : التطبيق على الضابط:خامسا  

 من التطبيقات عل  هذا الضابط:

لكوت، ففوي هوذه الحالوة وجوب رجل استعار من آخر دابة، لينقل عليها حاجاتو وفك النقول المعتواد، فه -1

 رد بدلها إل  المعير  تفريعاً عل  الضابط.

رجل استعار من آخر سيارة لينتقل بها ضمن مدينة الرياض، فتلفت ففي هذه الحالة، يجب عليوو رد  -2

 بدل المحر  بحيث تعود السيارة إل  حالتها الأول .

 

 الرابع المطلب

 لضمانهلاك المضمون في يد الضامن يقرر عليه ا

 : صيغ الضابط:أولا  

 جاء هذا الضابط بصيغ متعددة، منها:

 .(3)هلا  المضمون في يد الضامن يقرر عليو الضمان -1

 .(1)هلا  المضمون يوجب تقرر الضمان ولا يقتضي سقوطو -2

                                                         
 .7/177المغني ( ينظر: 1)

 .30/314 مجينوع فتاوى ابن تيينية (2)

 .11/117المبسوط للسرخسي ( 3)
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 .(2)من حصل التلف في يده استقر عليو الضمان -3

 .(3)عليو الضمانمن تلفت المنافع تحت يده باختياره استقر  -4

 .(4)المستعير من الغاصب يستقر عليو الضمان إذا تلفت العين في يده -5

 

 : معنى الضابط:ثانيا  

 يفيد الضابط أن الهلا  سبب استحقا  الضمان، فمن تلفت العين المضمونة تحت يده فالضمان عليو. 

 : دليل الضابط:ثالثا  

فأرسولت إحودى أمهوات الموؤمنين بصوحفة فيهوا  عنود بعوض نسوائو، صل  الله عليوو وسولم كان النبي  -1

  في بيتها يد الخوادم فسوقطت الصوحفة فانفلقوت، فجموع النبوي  عة ه ععيص لسعم  طعام فضربت التي النبي 

فلك الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم، ثم حبس الخادم حت  أتو  
صحيحة إل  التي كسورت صوحفتها، وأمسو  المكسوورة فوي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة ال

 .(5)بيت التي كسرت

 .(6)فلولا أن ضمان العارية واجب عل  اليد لما استجاز أن يدفع مالها بدلاً 

  .(7)«العارية مؤداة: »قولو  -2

 .(8)«عل  اليد ما أخذت حت  تؤدي: »قولو  -3

 نة تحت يد المستعير، والله أعلم.فوجوب تأدية العارية في الحديثين يفيد أنها مضمو

 : دراسة الضابط:رابعا  

 .(1)«الضاد والميم والنون أصل صحي ، وهو جعل الشيء في شيء يحويو»الضمان لغة: 

                                                         
 .2/276درر ادكام شرح مجلة الأيكام  (1)

 .3/479مطالب أولي النهى ( 2)

 .1/392منار السبيل  (3)

 .3/370الوسيط ( 4)

 (.5225، رقم اددي) )1034الغيرة، صرواه البخار ، كتاب النكاح، باب  (5)

 .7/119، لليناورد  اداو ( 6)

، افي في أن العاريممة ممم داةباب ممما جمم ، كتمماب البيمموع،الترمممي (، و 3565، رقممم ادممدي) )3/269رواه أبممو داود، كتمماب الإجممارة، باب في تضممين  العاريممة،  (7)
قمممال  .ممممن يمممدي) أا أماممممة  (2398، رقمممم ادمممدي) )2/801، كتممماب القمممدقات، باب العاريمممة، ابمممن ماجممم (، و 1265، رقمممم ادمممدي) )3/565

 .5/245إروافي الغليل . وصحح  الألباني في ويدي) أا أمامة يدي) يسن غريب :قال .وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس: الترمي 

 ،باب مما جمافي في أن العاريمة مم داة ، كتماب البيموع،الترمي (، و 3561، رقم اددي) )3/296، باب في تضين  العاريةرواه أبو داود، كتاب الإجارة،  (8)
 5/348إروافي الغليل . وضعف  الألباني في هيا يدي) يسن صحيح: الترمي  (، وقال1266، رقم اددي) )3/566
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 .(2)«إلزام حك عل  آخر»والضمان اصطلاحاً:

 ، فمت  هلكت العين في يد المستعير ضمنها.(3)ويد الغاصب والمستعير ونحوهما يد ضامنة

 : التطبيق على الضابط:سا  خام

 من التطبيقات عل  هذا الضابط:

من استعار شيئاً ثم ظهر مستحقاً فلمالكو أجر مثلو  لأنو لم يأذن في اسوتعمالو   يطالوب بوو مون شواء  -1

 منهما، أما الدافع فلتعديو بالدفع، وأما القابض فلقبضو مال غيوره بغيور إذنوو، فوإن ضومن المسوتعير رجوع علو 
المعير بما غرم لأنو غره ما لم يكن المسوتعير عالمواً بالحوال، فيسوتقر عليوو الضومان لأنوو دخول علو  بصويرة، 

 .(4)وإن ضمن المال  المعير الأجرة لم يرجع بها   عل  أحد إن لم يكن المستعير عالماً وإلا رجع عليو

ار صاحبها علو  معلفهوا فضواعت وإذا رد المستعير الدابة فلم يجد صاحبها ولا خادمو فربطها في د -2

، فكأنهوا بقيوت فوي (5)فهو ضامن لها في القياس لأنو ضيعها حين أخرجها من يده ولم يسلمها إل  أحود يحفظهوا

 يده، فهلكت تحتها.

 

 

 

 الخامسالمطلب 

 لا يجوز لأحد أن يأخذ من أحد بلا سبب شرعي

 : صيغ الضابط:اولا  

 :جاء هذا الضابط بصيغ متعددة، منها

 .(6)حك الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيو بغير إذنو -1

 .(7)لا يجوز لأحد أن يتصرف في مل  الغير بلا إذنو -2

 .(1)تصرف ذي اليد في مل  الغير لا يكون نافذاً إلا أن يجيز المال  -3

                                                         

 ، مادة )ضينن(.3/372ة معجم مقاييس اللغ( 1)
 .54معجم مقاليد العلوم ص( 2)
 .4/220المغني ( 3)

 .4/74كشاف القناع   (4)

 .11/144المبسوط للسرخسي ( 5)

 .4/552( ينظر المغني  6)

 .96، مادة 27صالأيكام العدلية لة مج (7)
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 .(2)لا يجوز لأحد أن يتصرف في مل  الغير أو حقو بلا إذن ولا ولاية في مال غيره -4

 .(3)صل ألا يتصرف في مل  الغير أحد إلا بإذنوالأ -5

 .(4)لا يجوز لأحد أن يأخذ من أحد بلا سبب شرعي -6

 : معنى الضابط:ثانيا  

مؤدى الضابط: أنو لا يجوز لأحد أي لا يحول لأحود ولا يصو  منوو أن يتصورف تصورفاً فعليواً فوي ملو  

ً الغير سواء كان خاصاً أو مشتركاً بلا إذنو سابقاً   .(5)أو إجازتو لاحقا

 : دليل الضابط:ثالثا  

 يستدل عل  هذا الضابط بعموم الأدلة الناهية عن الظلم والاعتداء، ومنها:

اتقوووا الظلووم فووإن الظلووم : »إن أخووذ ملوو  الغيوور بوولا اسووتحقا  ظلووم، والظلووم منهووي عنووو شوورعاً  قووال  -1

 .(6)«ظلمات يوم القيامة

      سووتحقا  اعتووداء  وقوود قووال تعووال : إن أخووذ ملوو  الغيوور بوولا ا -2

              (7).  

 : دراسة الضابط:ا  رابع

لا يجوز لأحد أخذ مل  الغير بلا سبب شرعي، والسبب الشرعي هو الإذن، ثم الإذن قد يكون صوريحاً 
لشاة مع الراعي المستأجر فوي المرعو  مرضواً لا ترجو  وذل  ظاهر، وقد يكون دلالة وذل  كما لو مرضت ا

 . (8)حياتها معو فذبحها فإنو لا يضمنها لأن ذل  مأذون فيو دلالة

 مستثنيات الضابط:

 يجوز التصرف فيها بمل  الغير ديانة أو ديانة وقضاء، بلا إذنو، منها: (9)خرج عن هذا الضابط مسائل

                                                         

 .12/82المبسوط للسرخسي ( 1)
 .8/1001وسوعة القواعد الفقهية للبورنو، م( 2)
 .5/303نظر: المفهم للقرطبي ( ي3)
 .1/264شرح المجلة، للأتاسي  (4)

 .461شرح القواعد الفقهية للدرقا ص (5)
 (.2578، رقم اددي) )4/1996رواه مسلم، كتاب البر والقلة والأدب، باب تحريم الظلم،  (6)
 .87سورة المائدة، الآية:  (7)
 .464، 463( شرح القواعد الفقهية للدرقا ص8)
 .556 -1/554، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المياهب الأربعة 463ظر هيه المسائل في: شرح القواعد الفقهية للدرقا صتن (9)
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 الأب أو الابن المريض بلا إذنو، ولا يجوز في المتاع. يجوز للولد والوالد شراء ما يحتاجو -1

يجوز للرفقة في السفر إذا مات أحدهم أو مرض أو أغُمي عليوو أن ينفقووا عليوو مون مالوو، وكوذا لوو  -2

مون غلتوو لحصوير ونحووه، أو أنفوك الورثوة الكبوار علو   -لا متوولي لوو  -أنفك بعض أهل المحلة عل  المسجد 
 لهم ، ففي جميع ذل  لا يضمن المنفقون ديانة، أما في القضاء فهم متطوعون. الصغار الذين لا وصي

المدين إذا مات دائنو، وعليو دين لآخر مثلو لم يقبضوو فقضواه المودين، أو موات رب الوديعوة وعليوو  -3

مثلها دين لآخر لم يقضو فقضواه الموودع، أو عورف الوصوي دينواً علو  الميوت فقضواه، فجميوع تصورفاتهم هوذه 

 .(1)جائزة ديانة، ولكنهم متطوعون حكماً أي قضاء

 إل  غير ذل  من المسائل، وحين النظر إل  موضوع المسائل المستثناة، نجدها لا تخلو من أن تكون:

 حالة ضرورة، كنقب حائط الآخر وإخراج متاعو في حال نشب حريك في مل  غيره. -1

 في حك الغير بلا إذن.حالة قضائية، ينظر فيها القاضي ويحكم بالتصرف  -2

 : التطبيق على الضابط:خامسا  

 من تطبيقات هذا الضابط:

غصووب شووخل مووال آخوور بوضووع اليوود عليووو بوودون إذن ولا توكيوول، فهووذا محظووور ويجووب عليووو رد  -1

 . (2)العين، وإذا تلفت وجب الضمان

تصورفو موقووف، فوإن  تصرف شخل بوالبيع أو الإجوارة أو الهبوة أو الإعوارة مون موال غيوره، فوإن -2

 ، وإذا لم يجز لم ينفذ. (3)لحقتو الإجازة من المال  نفذ التصرف  لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

أتلف شخل مال غيره بالأكل، أو الحر ، أو الإلقاء في النار، أو في البحور، فإنوو يضومن  لأنوو لا  -3

 . (4)يجوز لو أن يتصرف في مل  غيره بلا إذنو

 السادس المطلب 

 لا عبرة لاختلاف السبب في ضمان المال

 : صيغ الضابط:اولا  

 جاء هذا الضابط بصيغ متعددة، منها:

                                                         

 .556 -1/554، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المياهب الأربعة 463ينظر: شرح القواعد الفقهية للدرقا ص (1)
 .461( شرح القواعد الفقهية للدرقا ص2)
 .461ح القواعد الفقهية للدرقا ص( شر 3)
 .461( شرح القواعد الفقهية للدرقا ص4)



 565-525ص د. بدر بن سليمان الربيش ، الضوابط الفقهية في العارية  ) جمعاً ودراسةً(، مجلة  جامعة أم درمان الاسلامية            

 

546 

 

 .(1)لا عبرة لاختلاف السبب في ضمان المال -1

 .(2)مهما جرى سبب الضمان لم يبرأ عن الضمان -2

 .(3)مع تحقك سبب الضمان لا يسقط الضمان -3

 .(4)مونة بوجود سبب الضمان فيهاالأمانة تصير مض -4

 : معنى الضابط:ثانيا  

يفيد الضابط أنو مت  وجد سبب الضمان وتحقك لزم الضمان عل  اليد، دون النظر إل  ماهية السبب، 
 فلا عبرة لاختلاف السبب عند اتحاد الحاجة.

 : دليل الضابط:ثالثا  

 .(5)«العارية مؤداة»: صل  الله عليو وسلم قولو  -1

 .(6)«عل  اليد ما أخذت حت  تؤدي»: صل  الله عليو وسلم قولو  -2

ففي الحديثين أوجب الضمان دون بيان لسببو، فإهمال البيان تأكيد أن المقصود إثبات الضمان متعلك 
 بالسبب، لا بنوعية السبب، والله أعلم.

ويستدل بالقاعدة الأصولية الفقهية: وهي أن الأصل ترتوب المسوببات علو  أسوبابها مون غيور تورا ،  -3

 .(7)تب الضمان حين وضع اليد فلذل  ضمنا بوضع اليد وأوجبنا القيمة حينئذفيتر

 .(8)أن المضمونات تمل  عند أداء الضمان مستند إل  وقت وجود سبب الضمان -4

 : دراسة الضابط:رابعا  

 إن سبب الضمان العارية والغصب ونحوهما، فمت  ما وجد السبب وجب الضمان.

                                                         
 .17/150المبسوط للسرخسي  (1)

 .4/513الوسيط ( 2)

 .27/4المبسوط للسرخسي ( 3)

 .7/158بدائع القنائع ( 4)

، 3/565، باب مما جمافي في أن العاريمة مم داة كتماب البيموع،،  الترممي (، و 3565، رقمم ادمدي) )3/269رواه أبو داود، كتماب الإجمارة، باب في تضمين  العاريمة،  (5)
وفي البمماب عممن : الترمممي قممال  .مممن يممدي) أا أمامممة  (2398، رقممم ادممدي) )2/801، كتمماب القممدقات، باب العاريممة، ابممن ماجمم (، و 1265رقممم ادممدي) )

 .5/245إروافي الغليل  في . وصحح  الألبانيويدي) أا أمامة يدي) يسن غريب :قال .سمرة وصفوان بن أمية وأنس

 ،باب مما جمافي في أن العاريمة مم داة ، كتماب البيموع،الترمي (، و 3561، رقم اددي) )3/296، باب في تضين  العاريةرواه أبو داود، كتاب الإجارة،  (6)
 5/348إروافي الغليل . وضعف  الألباني في هيا يدي) يسن صحيح: الترمي  قال (،1266، رقم اددي) )3/566

 .8/262اليخيرة ( 7)

 .3/186تبي  ادقائق ( 8)
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تعير هووو سووبب الضوومان، فلووو ادعوو  المسووتعير أنووو فعلووو بووإذن المعيوور فكذبووو وإن كوول تصوورف موون المسوو

 .(1)ضمن المستعير ما لم يبرهن

فإذا رد العين إل  مالكها لوم يبوك غاصوباً ولا مسوتعيراً، ولا يبقو  الحكوم موع زوال سوببو وحودوث سوبب 

 .(2)يخالف حكمو، ولأن السبب المقتضي للضمان زال فزال الضمان لزوالو

 : التطبيق على الضابط:امسا  خ

 من التطبيقات عل  هذا الضابط:

رجل أقر لآخر قائلاً: ل  علي ألف درهم قرض، وقال المقر لوو: بول هوو غصوب، كوان لوو أن يأخوذ  -1

   تفريعاً عل  الضابط، فهما مع اختلافهما في سبب الضمان، متفقان في وجوبو.(3)المال

عثها مع الأجنبي، فهلكوت فوي يوده، ضومن المسوتعير، ذلو  أن سوبب رجل استعار عيناً من آخر، ثم ب -2

الضمان ليس ردها مع الأجنبي  لأن الدفع إل  الأجنبي إيداع والمستعير يملكو كما يملو  الإعوارة، إذ الإعوارة 
ي أقوى منو  لأن الإعارة إيداع وتملي  المنفعة، بل سببو انقضاء وقت العارية فإنو لو أمسكها بنفسو فهلكوت فو

 .(4)يده بعد مضي مدتها يضمنها، فكذا في يد الأجنبي

 لمطلب السابع ا

 كل ما لا يعرف مالكه يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين

 : صيغ الضابط:اولا  

 جاء هذا الضابط بصيغ متعددة، منها:

  .(5)الأموال المجهول أهلها تصرف لأول  الناس بها -1

 .(6)جهول أربابو محلو بيت المالالمال الم -2

 .(7)الأموال الت  تعذر ردها إل  أهلها لعدم العلم بهم مثلاً هي مما يصرف في مصال  المسلمين -3

 .(8)كل ما لا يعرف مالكو يتصد  بو ويصرف في مصال  المسلمين -4

                                                         
 .5/682ياشية ابن عابدين ( 1)

 .4/220المغني ينظر:  (2)

 .17/150المبسوط للسرخسي ( 3)

 .8/403ياشية ابن عابدين ينظر:  (4)

 .164المأمول للسعد   ( ينظر:5)
 .4/336ياشية الدسوقي ( 6)
 .28/568فتاوى ( مجينوع ال7)
 .30/413 فتاوى( مجينوع ال8)
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 .(1)إن لم يعرف للمال وارث صرف في مصال  المسلمين -5

 .(2)ة صاحب المال فهو في جميع مصال  المسلمينإن يئس بيقين عن معرف -6

 .(3)كل مال لا يعرف صاحبو فهو في مصال  المسلمين -7

 : معنى الضابط:ثانيا  

يفيد الضابط أن المال الذي لا يعلم لو مال  يرُد إل  بيت المال، ثوم يصورف فيموا فيوو مصولحة للمسومين 
 خاصة أو عامة.

 :: دليل الضابطثالثا  

 لم يذكر أصحاب هذا الضابط دليلاً عليو، فكان من الواجب البحث عما يمكن أن يستدل بو لو: 

 فيمكن الاستدلال:

 .(4)«إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال»: صل  الله عليو وسلمبقولو 

 وجو الدلالة:

 .(5)«يا حرم قطعاالضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي، فإن انتف»

فهووذا المووال المجهووول إمووا أن يتوور ، ولوويس فووي تركووو غوورض دنيوووي ولا دينووي  فيكووون تركووو موون بوواب 
 إضاعة المال المنهي عنو.

 وإما أن يقبض ويصرف في وجوه الخير، وهذا هو الأول ، والموافك لمقصد حفظ المال، والله أعلم.

 : دراسة الضابط:ا  رابع

 ل عل  ضربين:إن المال المجهو

الضرب الأول: المجهول جهالة حكمية: وهو المال الذي تقادم الزمن عليو  بحيث يغلب علو  الظون  -1

 .(6)أن مالكيو انقرضوا

، (7)الضرب الثاني: المجهول جهالة حقيقية: وهي الأموال التي تعذر ردها إل  أهلها لعودم العلوم بهوم -2

 عيناً أو تعييناً.

                                                         
 .4/371مغني المحتاج ( 1)

 .389، 270، 8/258المحلى ( 2)

 .9/154المحلى ( 3)

باب النهممي (، ومسمملم، كتمماب الأقضممية، 1477، رقممم ادممدي) )288{، صلا يسممألون النمماس إدافمما} :قممول الله تعمماى ، كتمماب الدكمماة، بابالبخممار ( رواه 4)
 (.593دي) )، رقم اد3/1341، عن كثرة المسائل من غير ياجة

 .10/409فتح البار  ( 5)
 .1/624اشية العدو  ( ي6)
 .28/568فتاوى ( مجينوع ال7)
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د الموال إلو  بيوت الموال، ويصورف فوي مصوال  المسولمين، كموا يعطو  منوو لوذوي وفي كلا الحالين يور 
 الحاجات، والله أعلم.

 : التطبيق على الضابط:خامسا  

 من تطبيقات هذا الضابط:

لوو توواب السووار ، أو الغاصووب، أو الخووائن، أو المرابووي ونحووهم مموون صووار بيووده مووال لا يملكووو ولا  -1

 .(1)ال إل  بيت المال ويصرف لأول  الناس بويعرف صاحبو فإنو يرد الم

ومثوول مووا يؤخووذ موون مصووادرات العمووال وغيوورهم الووذين أخووذوا موون الهوودايا وأموووال المسوولمين مووالا  -2

يستحقونو فاسترجعو ولوي الأمور مونهم أو مون تركواتهم ولوم يعورف مسوتحقو،  فإنوو يورد الموال إلو  بيوت الموال 

 .(2)ويصرف لأول  الناس بو

 

 ثامنال المطلب

 لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة

 : صيغ الضابط:اولا  

 لم أقف لهذا الضابط إلا عل  صيغة واحدة، وهي:

 .(3)لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة -1

 : معنى الضابط:ثانيا  

 ة ظاهرة للغير.يفيد الضابط أن العارية تأخذ حكم الوجوب في حالة ترتب عل  منعها مفسد

 : دليل الضابط:ثالثا  

 لم يذكر صاحب الضابط دليلاً عليو، مع أنو يمكن الاستدلال:

              بعموم قولو تعال :  -1

                

                                                         

 .28/568، ومجينوع الفتاوى 4/336ياشية الدسوقي ( ينظر: 1)
 .28/568مجينوع الفتاوى ( 2)
 . 467ص، للسيوطي الأشباه والنظائر (3)
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         (1). 

 فدفع المفسدة عن الغير هو باب من أبواب البر.

 .  (2)«المسلم أخو المسلم لا يظلمو ولا يخذلو ولا يحقره»: صل  الله عليو وسلم وعموم قولو  -2

 ، ومنع العارية حين وجوبها من تر  الإعانة، والله أعلم.(3)«تر  الإعانة والنصر»الخذلان: ف

 : دراسة الضابط:رابعا  

الأصل في العارية أنها مستحبة مندوبة، إلا أنو في بعض الحالات تكون واجبة، وذلو  إذا تمخوض عون 
خموس: الودين، أو الونفس، أو العورض، أو الموال، أو المنع مفسدة، وهذه المفسدة قد تلحك إحودى الضورورات ال

 العقل.

 .(4)فرعايتها واجبة في جميع الأديان  لأن بحفظها صلاح المعاش والمعاد

 ومت  كان منع العارية مشعر باختلال إحدى هذه الضرورات الخمس تجب حينئذ العارية.

 .(5)وهذا التقسيم والتفصيل مستفاد من تطبيقات الفقهاء

 : التطبيق على الضابط:خامسا  

 من التطبيقات عل  هذا الضابط:

1-  ً  .(6)دفن ميت حيث تعذر الاستئجار جزما

 .(7)إعارة الجدار للجار لوضع الجذوع -2

رجل مريض وأراد ذويو الذهاب بو إل  المشف  لتلقي جرعة العلاج الضروري، ولا سيارة لوديهم،  -3

 في هذه الحالة يجب عل  جارهم إعارتهم سيارتو، تفريعاً عل  الضابط.

 التاسعالمطلب 

 الأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان

                                                         
 .2سورة المائدة، الآية: (1)

 .(2564، رقم اددي) )4/1986، باب تحريم ظلم المسلم وخيل  وايتقاره ودم  وعرض  ومال قلة والآداب، ، كتاب البر والمسلم( رواه 2)

 .16/120شرح النوو  على صحيح مسلم ( 3)

 .1/179ينظر: فتح البار  ( 4)

 .467ص ، للسيوطيالأشباه والنظائرينظر: ( 5)

 .467ص ، للسيوطيالأشباه والنظائر( 6)

 .467ص ، للسيوطيرالأشباه والنظائ( 7)
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 : صيغ الضابط:اولا  

 صيغ متعددة، منها:جاء هذا الضابط ب

 .(1)الأصل فيما يقبضو الإنسان من مال غيره الضمان -1

2-  ً  .(2)لليد القابضة حكم الضمان شرعا

3-  ً  .(3)عل  اليد العادية حكم الضمان شرعا

 : معنى الضابط:ثانيا  

 إن القاعدة العامة في قبض مال الغير هي الضمان حين التلف عل  اليد القابضة.

 : دليل الضابط:ثالثا  

 .(4)«العارية مؤداة»: صل  الله عليو وسلم قولو  -1

 .(5)«عل  اليد ما أخذت حت  تؤدي»: صل  الله عليو وسلم قولو  -2

عنود بعوض نسوائو، فأرسولت إحودى أمهوات الموؤمنين بصوحفة فيهوا  صول  الله عليوو وسولم كان النبوي -3

صل  في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي  صل  الله عليو وسلمطعام فضربت التي النبي 
جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقوول: غوارت أمكوم، ثوم حوبس فلك الصحفة، ثم  الله عليو وسلم

الخووادم حتوو  أتوو  بصووحفة موون عنوود التووي هووو فووي بيتهووا فوودفع الصووحفة الصووحيحة إلوو  التووي كسوورت صووحفتها، 

 .(6)وأمس  المكسورة في بيت التي كسرت

صول  الله عليوو ، وقولوو «موؤداة»: أشار الحديثان إل  أن عل  اليد القابضة الضومان، وهوذا يفُهوم مون قولوو 
 «. تؤدي»: وسلم

 .(7)أما الحديث الثالث فلولا أن ضمان العارية واجب عل  اليد لما استجاز أن يدفع مالها بدلاً 

 : دراسة الضابط:رابعا  

                                                         
 .350-2/349، والروض المربع 5/149المبدع  ، و2/388الكافي في فق  ابن ينبل ، و 5/137المغني ( 1)

 .1/240الموافقات  (2)

 .1/240الموافقات  (3)

، ممما جممافي في أن العاريممة ممم داة باب ، كتمماب البيمموع،الترمممي (، و 3565، رقممم ادممدي) )3/269رواه أبممو داود، كتمماب الإجممارة، باب في تضممين  العاريممة،  (4)
قمممال  .ممممن يمممدي) أا أماممممة  (2398، رقمممم ادمممدي) )2/801، كتممماب القمممدقات، باب العاريمممة، ابمممن ماجممم (، و 1265، رقمممم ادمممدي) )3/565

 .5/245ل إروافي الغلي. وصحح  الألباني في ويدي) أا أمامة يدي) يسن غريب :قال .وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس: الترمي 

 ،باب مما جمافي في أن العاريمة مم داة ، كتماب البيموع،الترمي (، و 3561، رقم اددي) )3/296، باب في تضين  العاريةرواه أبو داود، كتاب الإجارة،  (5)
 5/348إروافي الغليل . وضعف  الألباني في هيا يدي) يسن صحيح: الترمي  (، وقال1266، رقم اددي) )3/566

 (.5225، رقم اددي) )1034الغيرة، ص ، كتاب النكاح، باب رواه البخار  (6)

 .7/119، لليناورد  اداو ( 7)



 565-525ص د. بدر بن سليمان الربيش ، الضوابط الفقهية في العارية  ) جمعاً ودراسةً(، مجلة  جامعة أم درمان الاسلامية            

 

552 

 

 أفادت صيغ الضابط: أن ما يقبضو المرء من مال غيره عل  نوعين:

 ها، وهذه فيها الإذن.ما يقبضو بسبب شرعي، كالبيع والعارية والوكالة ونحو -1

 ما يقبضو بغير سبب شرعي، كالغصب. -2

 وأشار الضابط إل  أن الأصل في ذل  القبض الضمان.

 مستثنيات الضابط:

 . (1)ويستثن  من ذل  الوكيل  فهو أمين فيما يقبضو وفيما يصرفو ولا يضمن إلا بالتفريط

 قلت: ويمكن أن يضبط الاستثناء بالنظر إل :

 ال لنفعو أم لنفع صاحبو؟هل قبض الم -1

 ثم هل القابض متعدٍ أو مفرط؟ أو ليس كذل ؟. -2

 فمن قبض المال لنفع صاحب المال لا غير، ولم يكن متعدياً ولا مفرطاً، فلا ضمان عليو. 

 : التطبيق على الضابط:خامسا  

 من التطبيقات عل  هذا الضابط:

المستعير: أكريتنيها، وقال صاحبها: بل أعرتكهوا، بعود تلفهوا  إن اختلف المتعاقدان في صفة القبض: فقال -1
أو قبلو، فالقول قول المال  مع يمينو  لأنهما اختلفوا فوي صوفة القوبض والأصول فيموا يقبضوو الإنسوان مون 

 .(2)مال غيره الضمان

 

 العاشر المطلب

 لا عارية عين لعين إلا في إعارة الفحل للضراب قطعا  

 جرة لأخذ ثمرتهاوالشاة لأخذ لبنها والش

 : صيغ الضابط:اولا  

 جاء هذا الضابط بصيغ متعددة، منها:

ليس لنا عارية عوين لعوين إلا فوي إعوارة الفحول للضوراب قطعواً، والشواة لأخوذ لبنهوا والشوجرة لأخوذ  -1

 .(3)ثمرتها

 .(1)يجوز إعارة الفحل للضراب -2

                                                         
 .2/321الإقناع للشربيني ، و 137متن أا شجاع ص (1)

 .2/388الكافي في فق  ابن ينبل  (2)

 . 467ص، للسيوطي الأشباه والنظائر (3)
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 : معنى الضابط:ثانيا  

في العاريوة اسوتيفاء منفعوة مون عوين، وتكوون اسوتيفاء عوين مون عوين فوي ثولاث  يفيد الضابط أن الأصل
 حالات:

 إعارة الفحل للضراب. -1

 إعارة الشاة لأخذ لبنها. -2

 . (2)إعارة الشجرة لأخذ ثمرتها -3

 : دليل الضابط:ثالثا  

 يسُتدل عل  هذا الضابط:

إطورا  فحلهوا، وإعوارة دلوهوا، »لما سئل عن حك الإبل والغنم والبقر، قوال:  صل  الله عليو وسلمأنو  -

 . (3)«ومنيحتها...

 .(4)أي: إعارتو للضراب، واستطرا  الفحل استعارتو لذل «: إطرا  فحلها»وقولو: 

أي: أن يعطيو ناقة أو شاة ينتفوع بلبنهوا ويعيودها، وكوذل  إذا أعطواه لينتفوع بوبرهوا «: ومنيحتها»وقولو: 

 .(5)وصوفها زماناً ثم يردها

 : دراسة الضابط:رابعا  

إن الحد الفقهي للعارية هو استيفاء منفعة من العين مع بقاء العين، هذا هو الأصل، لكن قود تعوار العوين 
 لاستيفاء عين منها، كما في الحالات الثلاث المستفادة من النصول.

 وأرى أن استيفاء عين من عين عل  أضرب:

كمون يسوتعير شومعاً فيسوتهلكو كليواً أو جزئيواً،  استيفاء عين من عوين موع نقصوان أو ذهواب الأصول، -1

 وهذه الإعارة لا تجوز لما تقدم في المبحث الأول، وهي في الحقيقة هبة.

استيفاء عين من عين دون نقصان الأصول أو ذهابوو، كموا فوي الحوالات الوثلاث، فهوذا جوائز، وعليوو  -2

 فينسحب القول بالجواز عل  ما كان فيو المعن  الفقهي الثاني.

 : التطبيق على الضابط:خامسا  

 من تطبيقات هذا لضابط:

                                                         
 .2/381الكافي في فق  ابن ينبل ( 1)

 . 467صللسيوطي  ،الأشباه والنظائر (2)

 .(988، رقم اددي) )2/684، كتاب الدكاة، باب إثم مانع الدكاة، مسلمرواه  (3)

 .3/122الأثر اددي) و النهاية في غريب  (4)

 .4/364الأثر اددي) و النهاية في غريب  (5)
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 رجل استعار تيساً من آخر للضراب لمدة أسبوع، جاز ذل  تفريعاً عل  الضابط.. -1

 رجل أعار آخر ثلاث شياه لمدة سنة للاستفادة من لبنها وصوفها، جاز تفريعاً عل  الضابط. -2

 ثمر أشجاره، جاز تفريعاً عل  الضابط. رجل أعار آخر بستاناً للاستفادة من  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني 

 الضوابط الفقهية المتعلقة بالعاقدين

 

 الأول المطلب

 جازت إعارتهمن جاز تصرفه في ماله 

 : صيغ الضابط: اولا  

 جاء هذا الضابط بصيغ متعددة، منها:

 .  (1)من جاز تصرفو في مالو جازت إعارتو -1

 . (2)لا تص  العارية إلا من جائز التصرف -2

 . (3)لا تص  الإعارة إلا من جائز التصرف في المال -3

 .(4)تص  الإعارة من أهل تبرع -4

ً يشترط أهلية الم -5  .(1)عير للتبرع شرعا

                                                         
 .112صفي الفق  الشافعي التنبي  ( 1)

 .5/130المغني ( 2)

 .1/363المهيب ( 3)

 . 3/128الب  إعانة الط( 4)
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6-  ً  .(2)يعتبر كون المعير أهلاً للتبرع شرعا

 : معنى الضابط:ثانيا  

يفيد الضابط أنو لا تص  الإعارة إلا من جائز التصرف في المال، فأما من لا يمل  التصرف في المال 

 .(3)كالصبي والسفيو فلا تص  منو  لأنو تصرف في المال فلا يملكو الصبي والسفيو

 دليل الضابط: ثالثا  

 .(4)استدل لهذا الضابط بالقياس عل  البيع، بجامع أن العارية تصرف في المال فأشبو التصرف بالبيع

 : دراسة الضابط:رابعا  

 -يفهم من كولام الفقهواء اتفواقهم علو  هوذا الضوابط  أي علو  شورطية أن يكوون المعيور جوائز التصورف 
 اختلفوا في شروط هذه الأهلية:و –أهلاً للتبرع 

فذهب الحنفية إل  أنو يشترط في المعير أن يكون عاقلاً مميزاً، وأما البلوغ فلويس بشورط عنودهم، وكوذا 

 .(5)الحرية ليست بشرط عندهم

وذهووب المالكيووة إلوو  أنووو يشووترط فووي المعيوور أن يكووون غيوور محجووور عليووو، فخوورج بهووذا القيوود الصووبي 

 .(6)مأذوناً لو في التجارة  لأنو إنما أذن لو في التصرف بالعوض لا في نحو العارية والسفيو والعبد ولو كان

وذهب الشافعية إل  أنو يشترط في المعير أن يكون عاقلاً بالغاً حراً غير محجور عليوو  فولا تصو  مون 

 .(7)صبي ومجنون ومكاتب بغير إذن سيده ومحجور عليو بسفو وفلس

 .(8)اتب ولا ناظر وقف ولا ولي يتيم من مالووقال الحنابلة:  لا يعير مك

 : التطبيق على الضابط:خامسا  

 من التطبيقات عل  هذا الضابط:

أعار صبي عاقل مميز لآخر سيارة ليركبها، جواز عنود الحنفيوة دون غيورهم، تفريعواً علو  الضوابط  -1

 مع تفاصيل أهلية التبرع.

                                                         
 .340-2/339الروض المربع  (1)

 .4/352الفروع ( 2)

 .5/130، وينظر: المغني 1/363المهيب ( 3)

 .5/130المغني ( 4)

 .8/383ياشية ابن عابدين ، و 6/214بدائع القنائع ( 5)

 .3/433 ، للدرديرالشرح الكبير، و 245صالقوان  الفقهية ( 6)

 .2/330الإقناع للشربيني ( 7)

 .4/63كشاف القناع   (8)
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و لآخوور داراً ليسووكنها، جوواز عنوود الجميووع تفريعوواً علوو  أعووار رجوول عاقوول بووالغ غيوور محجووور عليوو -2

 . (1)الضابط

 الثانيالمطلب 

 إن اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير
 : صيغ الضابط:أولا  

 جاء هذا الضابط بصيغ متعددة، منها:

 .(2)إن اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير -1

 .  (3)إن اختلف المعير والمستعير في رد العارية صد  المعير بيمينو -2

 .(4)لو اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير بيمينو -3

 .(5)إذا اختلفا في رد العارية فالقول قول المال  مع يمينو -4

 : معنى الضابط:نياثا

تعير: رددت العاريووة، وقووال المعيوور: لووم تردهووا، فووالقول قووول المعيوور مووع يفيوود الضووابط أنووو إذا قووال المسوو
 اليمين. 

 : دليل الضابط:ثالثا  

   فالمعير متمس  بالأصل، وعل  مدعي خلافو البينة.(6)أن الأصل عدم الرد -1

عون   فلوو قيول: القوول قوول المسوتعير لامتنوع النواس (7)وأن المستعير قبض العين لمحض حوك نفسوو -2

 العارية  لما يلحقهم من تفويت حقوقهم ومصالحهم بالإعارة.

 : دراسة الضابط:ا  رابع

 يلاحظ أن الفقهاء اتفقوا عل : إن اختلف المعير والمستعير في رد العارية صد  المعير بيمينو.

 وفصّل المالكية في ذل   بالنظر إل  العارية: 

                                                         
 .3/433 ، للدرديرالشرح الكبيرينظر: ( 1)

 .113ص في الفق  الشافعي التنبي ( 2)

 .2/331الإقناع للشربيني  (3)

 .2/274مغني المحتاج ( 4)

 .1/360المحرر في الفق  ( 5)

 .2/331الإقناع للشربيني  (6)

 .2/274مغني المحتاج  (7)
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و ولم يكون قبضوها بإشوهاد فوالقول قوول المسوتعير أنوو ردهوا موع فإن كانت العارية مما لا يغاب علي» -1

 يمينو.

 وإن كانت مما يغاب عليو فالقول قول المعير أنها لم ترد سواء قبضها المستعير بإشهاد أو بغيره. -2

 . (1)«وكذل  ما لا يغاب عليو إذا قبضو بإشهاد فإن القول قول المعير أنها لم ترد -3

 ق على الضابط:: التطبيخامسا  

 من التطبيقات عل  هذا الضابط:

 رجل استعار من آخر سفينة لمدة شهر، ثم ادع  المستعير أنو رد السفينة، وقال المعير: لم تردها. -1

فالقول قول المعير عند الجمهور، أما عند المالكية فالسفينة مما لا يغاب، فينظر إن كوان قبضوها بإشوهاد 
 ان قبضها بغير إشهاد فالقول قول المستعير أنو ردها مع يمينو.فالقول قول المعير، وإن ك

 رجل استعار من آخر آنية، فادع  المستعير أنو ردها، وأنكر المعير ذل . -2

 فالقول قول المعير مع يمينو بالاتفا .

 وهذه التطبيقات تخريجاً عل  أقوال الجمهور والمالكية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لخــاتمــةا

                                                         
 .2/231الفاسي المالكي شرح ميارة ( 1)
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 أهم النتائج:: أولا  

مدروسة فيو، وقفت مع موا أثمرتوو فِكور أئموة الفقوو، ومقعودي من خلال هذا البحث اليسير، والضوابط ال
 أصولو، عل  جملة من النتائج، وهي:

أن الشووريعة الإسوولامية تمتوواز بالشوومولية، وذلوو  موون خوولال تقنووين الفقووو فووي جملووة ضوووابط مسووتغرقة  -1

 لجميع أبواب الفقو.

ع النووازل مون خولال تقنوين الفقوو أن الفقو الإسلامي فقوو يمتواز بالمرونوة، موع قودرة علو  التعامول مو -2

 ضمن قواعد وضوابط جامعة.

 دللت عل  ذل  التأصيل من خلال البحث، وذل  بدراسة الضوابط الفقهية في بابي العارية والهبة. -3

تعرض الفقهاء، علو  اخوتلاف موذاهبهم، للضوابط بصويغ مختلفوة، ومؤداهوا واحود، وإن اختلفوت فوي  -4

 ل عل  أن طريك الفقو واحد، وإن تعددت المدارس.بعض التفريعات، وهذا مما يد

إن التأصيل للفقو الإسلامي، وردّ المسائل إل  الضوابط، ليس عل  سبيل التشهي، وإنما مرجع ذلو   -5

 إل  ضوابط وقواعد ثابتة من جهة، وشاملة مرنة من جهة أخرى.  

دون موا لوم يقوع، وأشواروا إلو  بعوض موا اعتن  الفقهاء في بابي العارية والهبة بالتطبيقات الواقعية،  -6

 سيكون من نوازل.

خوودم الفقهوواء الأوائوول الفقووو خدمووة عظيمووة عوون طريووك التأصوويل وتخووريج الفووروع علوو  الأصووول  -7

 والفتاوى.

الضوووابط التووي تناولهووا البحووث ممووا يحتوواج إليهووا فووي النوووازل فووي بووابي العاريووة والهبووة، لتكييووف  -8

 من ثم ربطها بالضابط المناسب فالحكم.المستجدات العارضة فقهياً، و

كمووا لاحظووت أن هنووا  ارتبوواط وثيووك بووين الشووروط والضوووابط، فكثيووراً مووا يووذكر الضووابط تحووت  -9

 الشرطية.

 ثانيا : التوصيات:

وأما ما لمسوتو أثنواء البحوث مون إشوارات، وظهور لوي مون توصويات، مموا لهوا صولة بالبحوث علو  وجوو 
علوو  وجووو الخصووول، فرأيووت موون الأمانووة العلميووة، وتتيموواً للفائوودة أن  العموووم، ولا توودخل فووي صوولب البحووث

 أوصي بها، وهي:  

العناية بالفقو من حيث التقعيد  وفك أصول وضوابط فقهيوة، بحيوث تكوون علو  شوكل موواد مقسومة   -1

 إل  كتب وأبواب.

ضوابط الفقهيوة فوي العمل عل  التنسيك بين جهود الباحثين في هذا المضمار، لتخرج لنا موسوعة ال -2

 الفقو الإسلامي، وهو ما تبنتو جامعة الإمام محمد بن سعود.

 مراجعة ما كتب في هذا الباب، وتكميل النقل، لتتم الفائدة. -3
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